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ي   ال حو نصف إجم ن م ب نظراً لأن المحروقات تساھ

% 3.5الناتج المحلي، انكمش الاقتصاد الكويتي بنسبة 
ة  2017في  صل تحت تأثير تخفيضات إنتاج النفط المت

ط  ف ن طاع ال باتفاق منظمة أوبك. وبوجه عام، انكمش ق
فطي 7.2بنسبة  ن ر ال طاع غي ق و في ال %، لكن النم

و 2.2تماسك عند مستوى  م ن عدلات ال م ا ب % مدعوم
اق  ف ادة الإن ة، وزي ي ش ي ع م اق الأسر ال المطرد في إنف
اري  م ث ت اق الاس ف راجع الإن ة. وت الاستھلاكي للحكوم

ل قفزة في  2017خلال عام  ا  2016بعد أن سجَّ حينم
ة  ي س خم ة ال ي  كثَّفت الحكومة إجراءات تنفيذ خطة التنم

م 2015/2016-2019/2020(  زخ ر ال م ت ). واس
فطي في  ن ر ال ، إذ 2018الإيجابي لنشاط القطاع غي

ه  ت ب وا نس م طاع ن ع الأول 2.8سجل الق رب % في ال
ع  ى رف ا ساعد عل بالمقارنة بمستواه قبل عام، وھو م

% (وھو أول 1.6معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 
ة  15نمو إيجابي في  ات في الآون ان ي شھرا). وتشير ب

ة  ق ادي وث ص ت اط الاق ش ن ن ال سُّ ح ى ت رة إل ي الأخ
ط في  المستثمرين. والكويت ھي خامس أكبر منتج للنف
ن  ذي ل في أوبك ال منظمة أوبك، وأحد الأعضاء القلائ
ع أن  وق ت م يملكون فائضا في طاقة إنتاج النفط. ومن ال

ا  2.785يزداد إنتاج النفط إلى  ي وم ل ي ي رم ون ب ي ل م
ا في  85سنويا، وھي زيادة قدرھا  ي وم ل ي ي رم ألف ب

ا في  أعقاب قرار منظمة أوبك والمنتجين من خارجھ
د أدى  اج. وق ت ى الإن ود عل ي ق يونيو/حزيران بإلغاء ال
ة  انتعاش أسعار النفط خلال الاثنى عشر شھرا الماضي
ة أعوام  لاث ا في ث ھ ات ل التي تقترب من أعلى مستوي
ام  ع طاع ال ق ونصف، وارتفاع معدلات التوظيف في ال
ة  ي ش ي ع م إلى زيادة الإنفاق ومشاعر الثقة لدى الأسر ال
ة في  جزئ ت اجر ال ت اق في م ف كما يتضح في قوة الإن

ار 2018النصف الأول من عام  . واستقرت أيضاً أسع

ح في عامي  ة تصحي العقارات بعد أن شھدت حرك
. ولا تزال قروض البنوك للمستھلكين 2017و 2016

ة  ة 7.1قوية، إذ زادت في المتوسط بنسب ارن ق م ال % ب
ام  ع نصف الأول ل ام في ال . 2018بمستواھا قبل ع

ة  ب غت نس ل ا وب ي وا صح م ويشھد القطاع المصرفي ن
% وھي أعلى من 18.4كفاءة رأس المال لدى البنوك 

  %.13النسبة التي يفرضھا البنك المركزي والتي تبلغ 
ط  د رب ان ة وتس ولا تزال المراكز المالية الخارجية قوي
م  ائ دع ر ال سعر العملة الكويتية بالعملات الأجنبية. وتُقدَّ
ا  ھ طية المالية (الاحتياطيات المالية) التي تحتفظ ب التحوُّ

ار  530الھيئة العامة للاستثمار في الكويت بنحو  ي ل م
دات  ائ دولار. وقد أدَّى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ع
جاري  حساب ال زان ال ي ائض م غ ف ل الصادرات، وب

% من إجمالي الناتج المحلي في 5.9للكويت أكثر من 
ه 2017 ت ب عجز نس ة ب ارن ق ن ملحوظ بالم ، وھو تحسُّ

ى 2016% في 4.6 ارة إل ن موازين التج . وأدَّى تحسُّ
ى  % من 9.6زيادة أخرى لفائض الحساب الجاري إل

ام  ع ل ع الأول ل رب ي ال ي ف ل ح م ج ال ات ن ي ال ال م  إج
  (على أساس المجموع التراكمي لأربعة أرباع السنة). 

وقد انحسرت أيضاً الضغوط على المالية العامة، حيث 
ر  دات تصدي ائ ادة ع أدَّى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زي

% من الإيرادات الحكومية. 90النفط التي تساھم بنحو 
ة  ي ال م ة ال ن ز الس ج ق ع ي ى تضي ل ذا ع د ھ اع وس

ي 8.9إلى  2017/2018 % من إجمالي الناتج المحل
ى  (باستبعاد دخل الاستثمار وقبل حساب التحويلات إل
ه  ت ب اب عجز نس ة) في أعق ادي ي روة الس ث صندوق ال

ة 13.8 ي ال م ة ال ن الس % السنة السابقة. وفيما يتصل ب
اق 2018/2019 ف ، تتضمن الموازنة مخصصات إن

د  21.5قدرھا  زي ا ي ار أو م ن ار دي ي ل % عن 12م
ذا  مخصصات السنة الماضية. ومن المتوقع أن يُبقي ھ
ً من  ا ب ري ع ق ف رت وى م العجز الكلي للموازنة عند مست

عجز 6 %. وفي السنوات الأخيرة كان يجري تمويل ال
ة  ام ع بمزيج من عمليات السحب من مدخرات المالية ال
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نا مع  ل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تحسُّ سجَّ
ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة إنتاج النفط في 

أعقاب قرار منظمة أوبك في منتصف العام برفع 
القيود على الإنتاج. وعلى المدى المتوسط، من 

المتوقع أن يلقى النمو مزيداً من الدعم من النفقات 
العامة على البنية التحتية. ومن المتوقع أيضا أن 

ن موازين المعاملات الخارجية والمالية  تتحسَّ
العامة. ويتمثَّل التحدي الرئيسي الذي تواجھه 

البلاد في بطء وتيرة الإصلاحات الھيكلية اللازمة 
للتنويع الاقتصادي بعيداً عن المحروقات، وتعزيز 

نشاط القطاع الخاص. وتُعد نسبة الفقر بين 
 الكويتيين متدنية.



ون  دي ل ب وي م ت ام، ومن ال ع في صندوق الاحتياطي ال
داً  ن ى س رة الأول م ل محلية ودولية، وأصدرت الكويت ل

ازال 2017مليارات دولار في عام  8دوليا بقيمة  . وم
حو  د ن ن ضا ع خف ن ام م ع % من 20إجمالي الدين ال

  . 2017إجمالي الناتج المحلي في نھاية 
ا  ھ ق مضي في طري ة ت بيد أن إصلاحات المالية العام
اه  ي م ى ال دعم عل د ال ي رش ة ت ببطء. فقد بدأت الحكوم

ذ 2016والكھرباء في سبتمبر/أيلول  ي ف ن ، لكن جرى ت
ا  م ر م الزيادات اللاحقة في رسوم الاستھلاك ببطء أكث
ا  ي ك جزئ زَى ذل ع ر، ويُ ادئ الأم ً في ب ا رح ت  كان مق
ة  ل تطبيق ضريب إلى قوة المعارضة في البرلمان. وتأجَّ

ررا في  ق ان م ذي ك ة ال ى  2018القيمة المضاف  حت
 .2021عام 

وسطه  ت غ م ل % 0.7وظل التضخم محدوداً، حيث ب
بفضل تراجع تكاليف  2018خلال النصف الأول لعام 

الإسكان واستمرار ضعف تضخم أسعار الغذاء. ويعني 
عملات  ة من ال ن ل ع ر م ة غي ل ربط العملة المحلية بس
ر، أن  ي ب ا وزن ك ھ ي كي ف ري دولار الأم ل ة، ل ي الأجنب
اسة  ي الس ً ب السياسة النقدية الوطنية ترتبط ارتباطاً وثيقا
مركزي  ك ال ن ب النقدية في الولايات المتحدة. وقد قام ال
الكويتي بتشديد السياسة النقدية بخطى أبطأ من مجلس 
الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فرفع 
ام واحد  ى خلال ع أسعار فائدته الأساسية للمرة الأول

ارس/آذار  ي م ا  2018ف درھ ادة ق اب زي ق ي أع  ف
ى  25 اطي. وعل ي ت ا مجلس الاح نقطة أساس أجراھ

ا  25الرغم من زيادة أخرى قدرھا  نقطة أساس أجراھ
ك  ن ب رر ال ران، ق و/حزي ي ون اطي في ي ي مجلس الاحت

 المركزي الكويتي ترك أسعار الفائدة دونما تغيير.

ر  ق ف ل ا ل إن الكويت بلد غني بالنفط ولا وجود فيه تقريب
مل  ع ة. وي ة الاضطراري ال ط ب % من 80المدقع وال

ى  المواطنين الكويتيين المشتغلين في القطاع العام. وعل
ان،  ي السك ث ل دون ث واف ؤلِّف ال ك، يُ قيض من ذل ن ال
واجس  ھ لون معظم المقيمين الأقل دخلا. ومن ال ويُشكِّ
م  ي ل ت رة أو ال الأخرى للعمال الوافدين الأجور المتأخِّ
ق  ي ضي تُدْفَع، وظروف العمل الصعبة، والخوف من الت

ي  عيش حوال ذا الصدد، ي % من 18عليھم. وفي ھ
وى  وسط مست ت مجموع السكان على أقل من نصف م

داد  -الدخل  ذه الأع ن 1.5وتمثل ھ ي واطن م % من ال
 % من غيرھم.34الكويتيين و 

 
 

 الآفاق المستقبلية
 

ى  و إل م ن دل ال ع % في 1.5من المتوقع أن ينتعش م
مع زيادة إنتاج النفط وصادراته، ويلقى القطاع  2018

حكومي. ومن  اق ال ف غير النفطي دعماً من زيادة الإن
مليار دولار في  115شأن الخطط الرامية إلى استثمار 

قطاع النفط على مدى الأعوام الخمسة القادمة أن تؤدي 
إلى زيادة أخرى لإنتاج النفط. وفي مارس/آذار، أعلنت 
ھدف  ذي ي ج ال الحكومة عن مشروع بوابة شمال الخلي
حزام  ادرة ال ب م ة ب ي ل داخ دان ال ل إلى ربط الكويت والب
ع أن  وق ت م ك، من ال ى ذل والطريق الصينية. وبناء عل

وسط، 3يزيد معدل النمو قليلاً على  ت م د ال % في الأم
ج.  ي ل خ ة ال واب وقد يرتفع أكثر إذا تم تنفيذ مشروعات ب
ذ إصلاحات  ي ف ن أخر في ت ت ل ال ومن المتوقع أن يُبطِ
ر  ي أث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الإنفاق الحكومي ت

زيادة العائدات النفطية، وأن يبقي عجز الموازنة العامة 
ي 4مرتفعاً عند أكثر من  محل ج ال ات ن % من إجمالي ال

راجع  ت ع أيضا أن ي وق ت م في الأمد المتوسط، ومن ال
حو  ى ن جاري إل حساب ال زان ال % من 6فائض مي

واردات  ى ال إجمالي الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق عل
 المتصلة بالبنية التحتية.

 
 

 المخاطر والتحديات
  

ر  ار غي ى الآث تشتمل المخاطر الخارجية الرئيسية عل
ب  لُّ ق المباشرة للتوترات الجيوسياسية والصراعات وت
ر  ؤثِّ الأسواق المالية العالمية وتقلُّب أسعار النفط. وقد ت
ة،  طاق ار ال ى أسع قفزة قوية لإنتاج النفط العالمي عل
ة  ام ع ة ال ي ال م ن ال وازي ى م ى ضغوط عل ؤدِّي إل وتُ
داً  والمعاملات الخارجية. وتتصل التحديات الأطول أم
ا  ك حرِّ اره مُ ب ت اع بالاعتماد الشديد للكويت على النفط ب
ر  ي وف لات، وت للنمو وفي تمويل الدعم السخي، والتحوي
خطة  ن. ومع أن ال ي وظائف في القطاع العام للمواطن

) التي أطُلقت في 2035الإستراتيجية (الكويت الجديدة 
ي  2017 ال ى مركز م لاد إل ب ل ال حوي ى ت تھدف إل

ر حجم  بَ وتجاري إقليمي، فإن سوء مناخ الأعمال، وك
ر  خاص غي طاع ال ق ة ال ي اج ت ان إن وق القطاع العام يع
ى  ز عل ركَّ ت ة ت ل ام النفطي. ويلزم إجراء إصلاحات ش
اص،  خ اع ال ط ق ي ال ال ف م ادة الأع ار، وري ك ت  الاب
ن مؤھلات  حسي ف، وت وتوفير فرص العمل والتوظي

 قوتھا العاملة.

  / مؤشرات آفاق الاقتصاد الكلي والفقرالكويت  2الجدول   (التغير السنوي بالنسبة المئوية ما لم يُذكَر غير ذلك)


